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  1:مقدمة -1

  
 استمرار ستند فيه إلى أنا 2فراج عن توماس لوبانغا دييلوللإ اطلبأودع الدفاع  ،2006مايو / أيار23بتاريخ  -1

عن شروط المير فراج غالإ يطلبأنه أوضح الدفاع أثر ذلك، وعلى . لحقوق الإنسانجسيما  انتهاكا احتجازه يمثل
  .تعمال السلطة إساءة اسمبدأإلى دا استناموكله 

 : إلى العناصر الوقائعية التالية، من جملة ما استند إليه،وقد استند الدفاع في طلبه -2

نصف الين وسنتال لمدة تجاوزتبصورة غير قانونية ز جِاحتوألقي القبض عليه  توماس لوبانغا دييلوأن  _
  ؛ 3رسمياإليه م االاو توجيه أالأسباب بدون إخطاره 

  ؛4هورية الكونغو الديمقراطيةظروف احتجازه في جم _
 في محاكمة عادلة ونزيهة بموجب  لحقهاانتهاكهو ما يمثل و مدنيا، هنورغم كحوكم محاكمة عسكرية أنه  _

  .5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14المادة 

  
  :ما يليرأى الدفاع ، سبسبيل الانتصاف المناتحديد  ة الدولية عنفيما يتعلق بمسؤولية المحكمة الجنائي -3

ربما يكون قد  على أساس أن لمحكمة الجنائية الدوليةإلى مركز الاحتجاز في ا قلنأن توماس لوبانغا دييلو  _
2006 مارس/ آذار شهرفيحقه في الانتصاف حصل على 

 الدولية قد  المحكمة الجنائيةعليه، تكونو. 6
 ه أن نقله إلى المحكمة حرمفضلا عن، فادت منهاواست عملية الاحتجاز غير القانونية هذهبذلك  زكت
 جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أمام المحكمة الأفريقية لحقوق  فيلانتصاف أمام محاكم ا فرصةمن

  .7لجنة حقوق الإنسان الإنسان أو
 مع فاهممذكرة توتوقيعها جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إحالة أن  _

أمور تؤثر كلها  والتحقيق معه  توماس لوبانغا دييلواحتجاز بشأن به على اتصال دائموبقاءها ، الادعاء
 .م بضمان حقوقهلتزامات المدعي العااالاختصاص ومسألتي في 

نغو الديمقراطية وفي جمهورية الكالطويلة وغير الضرورية  احتجاز توماس لوبانغا دييلو وجوب اعتبار فترة _
في الجرم، الأمر الذي يؤثر في مسألة  من التمادي ضربا الجنائية الدوليةلمحكمة  الاحتجاز في امركزفي و

                                                
ئق الداعمة لطلبات الاستئناف التي تتناول الوثائق الداعمة لطلبات الاستئناف، عدد الصفحات الأقصى المسموح به للوثا) 5(58تحدد القاعدة  1

  .المتعلقة بالطعن في الاختصاص
  ").طلب الإفراج"يشار إليه فيما يلي بعبارة،  (ICC/01&04/01&06/121طلب الإفراج  2
  .26 إلى 1طلب الإفراج، الفقرات من  3
 التي جاءت ردا 2006يوليو / تموز10 المؤرخة في ، المرفقة بالاستنتاجات2005فبراير / شباط19انظر رسالة توماس لوبانغا دييلو المؤرخة في  4

 8 من الرد على ملاحظات اني عليهم وجمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ في 55على رد المدعي العام على طلب الإفراج، وكذلك الفقرة 
  .2006سبتمبر /أيلول
 التي جاءت ردا على رد المدعي 2006يوليو / تموز10ات المؤرخة في انظر الصفحة السابعة من طلب الإفراج والصفحة التاسعة من الاستنتاج 5

   العام على طلب الإفراج
   من طلب الإفراج15 و14الصفحتان  6
   من طلب الإفراج15الصفحة  7
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الخرق  صدرم، بغض النظر عن  بمنحه حقه في الانتصافالاختصاص والتزام المحكمة الجنائية الدولية
 .الأولي

  
  :فيه ما يليالذي جاء  قرارها 8قرةأصدرت الدائرة التمهيدية المو، 2006أكتوبر / تشرين الأول3بتاريخ  -4

الادعاء بأن عملية القبض التي  )1(بادئ ذي بدء إلى أن ادعاءات الدفاع تقتصر على الدائرة  أشارت _
على توماس لوبانغا  2003أغسطس / آب13 بتاريخ نفذا سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية

 2006مارس / آذار16الديمقراطية قبل تاريخ  في جمهورية الكونغو تعسفية وأن احتجازهكانت دييلو 
 إلى  المحكمة الذي أرسلتهطلبال تنفيذ أثناء  بعض التجاوزاتالادعاء بوقوع) 2(قانوني؛ كان غير 

 التعاون من أجل إلقاء منها  والتمست فيه2006مارس / آذار14جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 
  ؛)2 (59لمادة ل خرقا ، مما يشكلمهعلى توماس لوبانغا دييلو وتسليالقبض 

بمقتضى قانون " عبارةب"، يقصد )2(59أنه فيما يتعلق بحقوق توماس لوبانغا دييلو بمقتضى المادة ب ضتق _
، وأن "الوطنيةلسلطات  إلى اتعودتفسير القانون الوطني وتطبيقه في   الولاية القضائية الأولية، أن"الدول
 2006مارس / آذار14ادة النظر في الإجراءات التي جرت قبل تاريخ  بإع الالتزام الحكم لا يشملهذا
 ؛"في جمهورية الكونغو الديمقراطية اتخذت  وطنيةإلا في إطار إجراءات تتم لم  الاحتجاز عمليةلأن"

تنفيذ طلب التعاون الذي تقدمت به المحكمة الجنائية  مختصة بلى أن السلطات العسكرية كانتأشارت إ _
 المحكمة  التي أمرت االإجراءات الوطنيةفي إطار آنذاك  محتجزا  توماس لوبانغا دييلو كان لأن،ليةالدو

 ؛)2(59  للمادةا جوهرياخرق فإا لا ترى في ذلكولذا ة، العسكرية الكونغولي

إلى أنه  خلصت الدائرة فقد مبدأ الإخلال بالإجراءات أما فيما يتعلق بالبيانات التي قدمها الدفاع حول _
كبت قبل  التي ارتالانتهاكاتفي بالنظر  لمحكمة الجنائية الدوليةام لا تلزقا لقانون حقوق الإنسان، فو

بين المحكمة وسلطات جمهورية الكونغو  تحرك منسق تبين وجود" إذا  إلا2006مارس / آذار14تاريخ 
القبض أثناء ، قة أو بأخرىبطري " ارتكب قدنتهاكأن الان ذلك، مبدلا ، إذا اتضح  ، أو"9الديمقراطية

 سيئةالعاملة  المالتعذيب أو "بلغ حدأنه ، و"10ية المعنالدولية  إلى المحكمة الجنائيةنقله على الشخص أو
 11".الخطيرة

                                                
). لملحق الثانيانظر ا (2006 تشرين الأول أكتوبر 4، لم يخطر به الطرفان إلا يوم 2006أكتوبر / تشرين الأول3رغم أن القرار صدر يوم  8

وخلصت الدائرة التمهيدية الموقرة في قرار أصدرته .  يوما من تاريخ الإخطار21، يتعين أن تودع وثيقة الاستئناف في غضون 64بموجب القاعدة 
عنى الواسع ليشمل كل المعنية بحساب الآجال المحددة المسموح ا، بالم) ب)(1(31، إلى أنه يتعين تفسير القاعدة 2006سبتمبر / أيلول25بتاريخ 

 والتمس فيه الإذن 2006سبتمبر / أيلول21القرار المتعلق برد الادعاء على الطلب الذي قدمه توماس لوبانغا دييلو بتاريخ (الوثائق المودعة 
  .وقد اعتمد الدفاع على هذا التفسير لدى حساب الأجل المحدد له). ICC-01/04-01/06-466بالاستئناف 

  .9الصفحة  9
  .10الصفحة  10
  .10الصفحة  11
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 تعلقتل ائسي أي مس من النظام الأسا19خلال الإجراءات الجارية بمقتضى المادة  تثر لم"خلصت إلى أنه  _
 وأانغا دييلو ل تعذيب ضد توماس لوباعمأجمهورية الكونغو الديمقراطية في السلطات الوطنية ارتكاب ب

 ؛12"معاملته معاملة سيئة وخطيرة

مارس / آذار14قبل واحتجازه  توماس لوبانغا دييلو  علىالقبض دليل يثبت أن ما من " أنخلصت إلى _
 .13"ةسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطيوالمحكمة  تحرك منسق بين  نتاجا كان2006

  
في الوقائع وفي الفادحة التالية  خطاءالأ، أن الدائرة الابتدائية الموقرة ارتكبت  الكاملحتراممع الا الدفاع، رأى -5

 : ما خلصت إليه من نتائجتبطلالتي والقانون 

  
  دييلو؛كانت مختصة بالنظر في قضية توماس لوبانغا لتحديد ما إذا ا خاطئا قانونيأساسااعتمدت  _

اطية علاقة بين جمهورية الكونغو الديمقر فيما يخص الهامة ومفيدة مؤشرات  الاعتبارلم تأخذ بعين _
 لمحكمة الجنائية الدولية؛ومكتب المدعي العام في ا

سياق المادة  ذي الصلة في  الديمقراطيةتقييم قانون جمهورية الكونغوطبقت معيارا قانونيا خاطئا ل _
 ؛)2(59

 راكمي لانتهاكات حقوق توماس لوبانغا دييلو؛ الأثر التلم تأخذ بعين الاعتبار _

 .يكون كافياقد انتصافا أقل أن لم تأخذ بعين الاعتبار  _

  
لو  بإنصاف توماس لوبانغا دييالقانوني المناسب لتحديد ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ملزمة الأساس 2-1

  .حقوقهنتهاك لا

  
في بالنظر  المحكمة الجنائية الدوليةقانون حقوق الإنسان لا يلزم   أنإلى خلصت الدائرة، كما أشير إليه آنفا، -6

 تبين أن يكون قد"إما  : توافرت الشروط التالية إلا إذا2006مارس / آذار14 التي ارتكبت قبل الانتهاكات
ن أ، بدلا من ذلك، إذا اتضح  ، أو"14سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المحكمة وتحرك منسق وجود

، "15الدولية المعنية نقله إلى المحكمة الجنائية  القبض على الشخص أوأثناء، بطريقة أو بأخرى" ارتكب الانتهاك قد
  16".التعذيب أو المعاملة السيئة الخطيرة"بلغ حد أنه و

 

                                                
  .10الصفحة  12
  .11الصفحة  13
  .9الصفحة  14
  .10الصفحة  15
  .10الصفحة  16
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  إنصاف التالية لطلبسبابالأ  وجودبين الدائرة تسوابق القضائية التي استندت إليها الدفاع أن الرأىو -7
  . رسميا لولاية المحكمةخضوعه قبل لانتهاكات التي تعرض لهاعن امشتبه /متهم

  عليه أوو التحريضأانتهاك حقوق الطالب  المساعدة علىفي تتمثل مسؤولية المحكمة في الفرضية الأولى،  _
 الائق انصافإ طالبال ملزمة قانونا بإنصاف  المحكمة الجنائية الدوليةتصبحوفي هذه الحالة، . هالاستفادة من
ية المحكمة، مسؤولفي حد ذاته يستتبع " التحرك المنسق"في حين أن و . الانتهاكات المدعى ايتناسب مع

 تحركاتمع  جرت بالتزامنلمحكمة أن تحركات اب أية إيحاءاتفضا قاطعا رن الدفاع يرفض لا أإ
  .السلطات الوطنية

انتهاك   مسألةدخل في نطاقفت الخطف أو الاستدراج، حالاتفي  أساساتتمثل  التي ،أما الفرضية الثانية _
 انتهاكات  تمثلشكوى وكانت الجرائم المدعى اتقديم   عنالدولة المعنية امتنعتإذا  ف.دولةسيادة 
وقف ل ابرركون موحده لن ي  انتهاك سيادة الدولةفإن، 17)استثناء أيشمان(للقانون الدولي خطيرة 

 في عملية )ألف( سلطات الدولة  ضلوع الطالب إما أن يبرهن على علىوبناء عليه، يتعين .لإجراءاتا
في إطار   على أن حقوقه انتهكتلفرضية الأولى، أوادعي يستوهو ما ، 18)باء(قبض جرت في الدولة 

  .لفرضية الثالثةادعي وهو ما يست، سيادة الدولةبه  تكهِانتالفعل الذي 
في ظل الانتهاك   استمرار الإجراءاتب إلا أن يبرهن على أنمن الطالفلا تقتضي الفرضية الثالثة أما  _

 . المسؤول عن الانتهاك الأولنبغض النظر ع -  ة القضائياتيضر بالإجراءأن  من شأنهقوقه الجسيم لح

  
 تنظر في الانتهاكات التي ارتكبت في حق توماس لوبانغا دييلو إلا إذا تبين وجود نل المحكمة" بأن وقفهالم اودعم -8

: السوابق القضائية التاليةبالدائرة  استشهدت، "طات جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المحكمة وسلك منسقتحر
 قراراتالو 20 وقضية كلاوس آلتمان ضد فرنسا19قضية ستوكي ضد ألمانيا: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

 22. وقضية رواماكوبا21نزاالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية سيما التي أصدرا

                                                
 Leiden 11، "التسليم غير النظامي والمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة: المدعي العام ضد سلافكو دوكمانوفيتش"في قضية  M. Scharfانظر  17

Journal of International Law, 369-382 (1998).  
تنفيذ سلطات دولة معينة عملية قبض "أن إلى نظرا ) سيادة الدولةفضلا عن انتهاك ( انتهاكا لحقوق المتهم )ألف( مشاركة سلطات الدولة تمثل 18

 وإنما يؤثر أيضا في حق الدولة تجاه الدولة الأخرى فحسب،هذه  مسؤولية يستتبعموافقة مسبقة من الدولة المعنية، لا دون في إقليم دولة أخرى، 
 تعاون الدولة شرط؛ ولذلك كان ) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنساناستشهدت بهرأي اللجنة الذي )" (1(5 المادة بموجبالفرد في الحماية 

ا أن نستخلص أنه لم  في إطار الاتفاقية؛ وإذا انتهكت حقوق أخرى في إطار عملية القبض، فلندخلانتهاك حق يب للدفعضروريا في قضية ستوكي 
  . ذلك، ضلوع السلطات الألمانية في عملية القبضعلاوة على، يثبتيكن من الضروري على الطالب أن 

19 11755/8, 1991 ECHR 25 (19 March 1991 (available on HUDOC) 
الحكم في قاعدة بيانات المحكمة الأوروبية يمكن الاطلاع على هذا  (1984، 10689، الطلب رقم 1984يوليو / تموز4القرار الصادر بتاريخ  20

  ).لحقوق الإنسان
كرر الدفاع الحجج التي أوردها في رده على ملاحظات جمهورية . 79 الفقرة ،2000مايو / أيار31القرار الصادر عن دائرة الاستئناف بتاريخ  21

على سيمانزا في الاستئناف لا ينقض الاستنتاجات التي خلصت إليها ، ومفادها أن الحكم الصادر 31الكونغو الديمقراطية واني عليهم، الفقرة 
نوفمبر /بل إن القرار الصادر في شهر تشرين الثاني: في قضية باراياغيزا1999نوفمبر /دائرة الاستئناف في القرار الصادر في شهر تشرين الثاني

  ).وقرار الاستئناف الصادر بحق نيكوليتش" قوة تحقيق الاستقرار"تش انظر الحكم الصادر في قضية تودوروفي(تأكّد عدة مرات منذئذ قد  1999
ويشير الدفاع فضلا عن ذلك إلى أنه لم يؤذن له بإيداع . 30 الفقرة - 2000ديسمبر / كانون الأول12قرار دائرة الاستئناف الصادر بتاريخ  22

، فإن )لذي يبين أن تخفيض فترة السجن الدنيا كسبيل للانتصاف ليس حلا ملائماالأمر ا(استئناف تمهيدي في هذه المسألة، وبما أن رواماكوبا برئ، 
 أي الحكم الذي 2000ديسمبر / كانون الأول12وفي هذا الصدد، يؤكد الدفاع أن القرار الصادر بتاريخ . قط المسألة لم تطرح للاستئناف

لغياب الحذر الواجب يلي، الذي أوقع المسؤولية على عاتق الادعاء نظرا  في قضية كاجليج2005مايو / أيار23أصدرته دائرة الاستئناف بتاريخ 
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فإنه لا يرى علاقة بين هذا الطلب،  الفرضية الثانية،  أساسص المحكمة على في اختصاطعني لم  الدفاعوبما أن -9
بناء  و. الدائرة ذكراالتيبالخطف أو بالاستدراج  السوابق القضائية المعنيةو بحكم الظروف الخاصة التي جاء فيها،

 ات انتهاكاتوبادعاءالمتعلقتان أساسا بقانون التسليم  ستوكي وآلتمان،  قضيتا23تنطبقيمكن أن ، لا ذلكعلى 
 قد تكون ملائمة في سياق "تحرك منسق"عبارة  ه مع أن الدفاع أن رأى،لذا.  على القضية محل النظرالدولسيادة 

لمدة غير استمر في احتجاز تعسحالة استخدامها مضلل في ن التسليم أو النقل، فإلاتفاقات  يةشكلال روقالخ
 .في ظروف تنتهك بوضوح معايير الاحتجاز الدنيامعقولة 

 دائرة فقد خلصت، التحرك المنسق  عنصر الدائرة التمهيدية علىدفاع كذلك إلى أنه في حين ركزتال وأشار - 10
بين قوات حفظ السلام ام العإلى أن الاتفاق المقابل، ب،  المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقةبتدائية فيمن الدوائر الا
 قوة"، منح 24ة الجنائية ليوغسلافيا السابقة المحكم فيعامالدعي المومكتب ") قوة تحقيق الاستقرار("في البوسنة 

  وبين المحكمة، عن طريقانشأ، بينه، وأالقانونية المحليةتحقيق الاستقرار دورا مشاا لدور الشرطة في بعض النظم 
. في هذه النظمبين قوات الشرطة وسلطات التحقيق والمحاكم   القائمةالعلاقةب شبيهةقة مكتب المدعي العام، علا

عملت بموجبه بمثابة جهاز هو دور و،  تحقيق الاستقرارالذي لعبته قوةالشرطي   هذا الدور شبهولا شك في أن
  الأشخاص محاكمة وهوألاللغرض الأساسي منها   الأساسيالمحكمة أداء في ؤثر تأثيرا بالغا، يلمحكمةل إنفاذ

مارست قد  المحكمة وسيكون من الغريب ألا تكون. الدوليالإنساني لقانون ارتكبوا انتهاكات خطيرة لالذين 
، الواضح أن هناك علاقة وظيفية وطيدةمن و..] [.ي شرطمن هذا الدور شبه الاختصاصها على جوانب معينة 

 مكتب وهوألا  ،ة المحكمةر والمحكمة، عبر جهاز من أجهز تحقيق الاستقراحتى وإن لم تكن عضوية، بين قوة
 إلى ادا، استن قضائيةإفراج ومساعدةطلب النظر في الدائرة قررت  وعلى أساس هذا التحليل، 25.المدعي العام

 .انفذ قوة تحقيق الاستقرارأن عملية قبض غير قانونية ادعي 

، قد صافت سبل الانسيرتيحقوق الإنسان ونفاذ إ ذلك، أن مفهومي مسؤولية الدولة عنالدفاع كلاحظ و - 11
فعلى سبيل المثال، اعتمدت لجنة حقوق . 26ستوكي وآلتمانفي قضيتي  صدور القرارات  منذاًكبيرتطوراً تطورا 

                                                                                                                                                   
، لم تتبعه صادر عن السلطات الكونغوليةال أمر القبض  قضاها بموجبمن فترة السجن التيض فترة الاحتجاز التي قضاها قبل المحاكمة احتسبتو

  .5-2سم وسيناقش هذا الحكم بالتفصيل في الق. قرارات أخرى في هذه المسألة،
من ناحية الوقائع، تعتبر قضية آلتمان مختلفة كل الاختلاف، لأن القبض على الطالب جرى بموجب بأمر قبض صادر بصورة قانونية عن قاض في  23

 ولذلك لم :وبعد طرده، مثل فورا أمام القاضي.  الجنسية عن طريق الاحتياللأنه حصل على أي –وقد طُرد باربي من بوليفيا لأسباب وجيهة. ليون
كما . ، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بموجب أمر القبض المنفذ وفقا للقانون ثم نقل إلى ليون حيث احتجز. تطرح مسألة إصدار أمر إحضار

). يونيو/ن وطلب إطلاق سراحه بكفالة في شهر حزيرا–فبراير /فقد احتجز في شهر شباط(أنه منح حق الطعن في عملية الاحتجاز هذه في ليون 
  . وأشارت محكمة الاستئناف الفرنسية إلى أنه منح حقوق الدفاع كاملة

احتجاز الأشخاص الذين أصدرت المحكمة  بموجب الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اتفاق السلام، وسع دور قوة تحقيق الاستقرار ليشمل 24
علاوة على ذلك، وقع اتفاق سري بين المقر الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا . كمةبحقهم لوائح اام لارتكام جرائم حرب، ونقلهم إلى المح

بشأن الترتيبات العملية المتعلقة باحتجاز الأشخاص الذين أصدرت المحكمة الدولية بحقهم لوائح اام لارتكام ) لصالح الادعاء(والمحكمة الدولية 
  "). اتفاق المقر الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا("جرائم حرب، ونقلهم إلى المحكمة الدولية 

 وآراء مختلفة أخرى للقاضي روبنسون، المدعي العام ضد تودوروفيتش ،القرار المتعلق بطلب المساعدة القضائية الموجه إلى قوة حفظ الاستقرار  25
  http://www.un.org/icty/simic/trialc3/decision-e/01018EVT13779.htm. 6، الفقرة 2000أكتوبر / تشرين الأول18وآخرون، 

بشأن الشروط التي يجوز  أحكاما لا تتضمن"فعلى سبيل المثال، خلصت المحكمة في قضية آلتمان، إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  26
الحكم الذي بعد  هذا الموقف ه أعيد النظر في أنلا شك في و". قبل الإذن بالتسليم اتباعهالإجراء الذي يتعين بشأن بموجبها الموافقة على التسليم أو

الدائرة (، 2005مايو / أيار12، 46221/99فعلى سبيل المثال، في قضية أوجلان ضد تركيا، الطلب رقم .  في قضية سورينغ1989صدر سنة 
نائية بين الدول يجب أن يتم على نحو يتماشى مع ، شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن التعاون المتبادل في المسائل الج)الكبرى

لا تحظر التعاون بين "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من أن أنه ب قضتو.  قانون حقوق الإنسان بموجبالواقعة عليها تتزامالالا
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عدم ضمنا تحتى ، مفهوما أوسع للاختصاص الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق والإنسان التابعة للأمم المتحدة
محكمة البلدان في  به المعمول ةالواجب العنايةمفهوم ا تبنتكما  ،27حقوق الإنسانفيها  ترم لا تحمناطقوجود 

 .28 خاصةجهاتالتي ترتكبها ت اكانتهالا بالتعويض عن يلزم الدول الذيو الأمريكية

 منظمة  المسؤولية قد تقع علىأن تؤكد  مطولةفي هذا الصدد، عرض الدفاع في طلبه وفي رده استنتاجاتو - 12
 أن كذلك وذكر. 29ا تبين أا ساعدت على استمرار خرق أو حرضت عليه أو استفادت منه أو كرستهإذ

لا تحدد ) 1(55أن المادة رأى  و. حقوق المشتبه م، بضمان)1(55لمادة المحكمة ملزمة التزاما قطعيا، بمقتضى ا
: إلى السلطات الوطنية أمالمدعي العام إلى ) القبض أو الاحتجاز التعسفي (ب الأفعالنسأن تتعين ما إذا كان ي

 قبض أو احتجاز تعسفية عملية اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنعبالالتزام القطعي لاستناد إلى ل هو مطلوبكل ما و
وفي هذا . ظام الأساسي تحقيق جارٍ بمقتضى النفي إطار توقعقد الأفعال تكون ، هو أن ضحاياها إنصافأو 

إن  ": فيه ما يليجاءية الدولية لرواندا كمة الجنائدر عن دائرة الاستئناف في المحلى بيان ص الدفاع إالصدد، أشار
لذا فإن : 30".المقبوض عليه على حسابلا يجب أن يتم  على المستوى الدولي في محاكمة الجرائم العمل تقسيم

 .على المستوى المحليحقوقه ك اته التدابير اللازمة لإنصاف الطالب على ان عدم اتخاذفيتتمثل مسؤولية الادعاء 

                                                                                                                                                   
 يتعارض مع"، إلا أن هذا التعاون لا يجب أن " الهاربين إلى العدالةتقديم ارمين دف الدول، في إطار معاهدات التسليم أو المسائل المتعلقة بالترحيل

  .86، الفقرة " أخرى منصوص عليها في الاتفاقيةمحددةأية حقوق 
انظر على سبيل المثال قضية حاج بوديلة وبومدين الأخضر ومحمد نشلة وصابر الأحمر ضد البوسنة والهرسك وضد اتحاد البوسنة والهرسك،  27

 وهي محكمة مختلطة مؤلفة من قضاة دوليين وقضاة(لمتعلق بالمقبولية والأسس القانونية، الذي أصدرته الدائرة البوسنية لحقوق الإنسان القرار ا
  ،Ch/02/8691، وCh/02/8690، وCh/02/8689، وCh/02/8679: القضايا. 2002أكتوبر / تشرين الأول11بتاريخ ) وطنيين

http://www.hrc.ba/database/decisions/CH02-8679%20BOUDELLAA%20et%20al.%20Admissibility%20and%2
0Merits%20E.pdf 

لتزام الا، فإن ية لحقوق الإنسان مفهوم الاختصاص التفسير الواسع الذي فسرت به المحكمة الأوروبفي ضوءفعلى سبيل المثال، قضت الدائرة أنه 
يظل ساريا حتى إن لم يكن ز الطالب وفحصها، احتجلاتعلق بالأساس القانوني تعلومات مصول على سلطات البوسنة والهرسك بالحالواقع على 

ورغم نقل وأخيرا، . على القوات الأمريكية المتمركزة في البوسنة والهرسك اتفاقيات دايتون للسلام،  بموجب، مباشرةسلطة للأطراف المدعى عليها
 المادي والقانوني لحكومة البوسنة والهرسك، فقد خلصت دائرة حقوق الإنسان ينج الاختصاصالملتمسين إلى خليج غوانتنامو، وهو إقليم يقع خار

للبوسنة والهرسك إلى أن حكومة البوسنة الهرسك تظل، مع ذلك، ملتزمة التزاما قطعيا باستنفاد كل السبل المناسبة لضمان التقيد بحقوق الإنسان 
  .عند التعامل مع الطالبين
الجمعية ا يتعلق بمسألة الالتزامات الواقعة على دولة طرف تجاه شخص انتهِِكت حقوقه الإنسانية في دولة أخرى ، أصدرت  فضلا عن ذلك، فيم

 قرارا حددت بموجبه الالتزامات القانونية المترتبة على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فيما يخص علاقتها بحكومة الولايات أوروبا البرلمانية لس
: الدول الأطراف ملزمة، ضمن جملة أمور، بما يليأن وينص القرار على . ، ولا سيما فيما يتعلق بمركز الاحتجاز الواقع في خليج غوانتناموالمتحدة

متثال عدم الاستجابة لأي طلب تسليم إلى الولايات المتحدة، إذا كان من المحتمل أن يحتجز المشتبه به في مركز احتجاز خليج غوانتنامو؛ وعدم الا
لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدمها الولايات المتحدة بشأن الأشخاص المحتجزين في غوانتنامو، إلا إذا تعلق الأمر بتقديم أدلة براءة أو 

 خليج غوانتنامو إلى دول أما فيما يتعلق بالمحتجزين الذين ينقلون من مركز احتجاز. بإجراءات قضائية جارية أمام محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا
قرار الجمعية البرلمانية لس أوروبا، رقم ". افتراض الحرية الفورية عند الوصول"أطراف في مجلس أوروبا، فإن هذه الدول ملزمة باحترام مبدأ 

  )في مشروعية عمليات الاحتجاز التي تنفذها الولايات المتحدة في خليج غوانتنامو: (1433
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1433.htm  

العهد، طراف في  للجنة حقوق الإنسان بشأن طبيعة الالتزامات القانونية العامة الواقعة على الدول الأ31انظر على سبيل المثال، التعليق العام  28
.  انتهاكات قد يفضي، في حد ذاته، إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهدإن عدم قيام دولة طرف بالتحقيق في ادعاءات بوقوع: "15الفقرة 

  ."ووقف استمرار انتهاك إنما هو عنصر جوهري من عناصر الحق في سبيل انتصاف فعال
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom31.html  

من ) 20صفحة  (32الكونغو الديمقراطية وعلى اني عليهم، والفقرة  من رد الدفاع على جمهورية 27 والحاشية 21الفقرة بصفة خاصة أنظر  29
  .طلب الإفراج الذي قدمه الدفاع

يمكن تتريل جميع قرارات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من الموقع التالي  (220، الفقرة 2005مايو / أيار23الحكم الصادر بتاريخ  03
org.ictr.www .( أشار الدفاع كذلك إلى قرار دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بشأن نقل تودوفيتش إلى محكمة

شخاص السجن الجديد الذي سيأوي الأبما أنه لم يحدد بعد موعد لبناء : " مكررا، ، ولاحظت فيه ما يلي11البوسنة والهرسك بموجب بالقاعدة 
 هيئة الإحالة إذا ما خشي عدم الوفاء بمعايير الاحتجاز الدنيا بتنبيه ه ملزمر دائرة الاستئناف الادعاء بأنالذين أدانتهم محكمة البوسنة والهرسك، تذكّ

. 99، الفقرة 2006سبتمبر / أيلول6 القرار الصادر بتاريخ "قبل الإدانة أو بعدها أو في المرحلة التمهيدية 
http://www.un.org/icty/rasevic/appeal/decision-e/tod-acdec060904e.pdf  
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مسؤولية  الدفاع أنرأى ، 2004وبما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أحالت الحالة إلى المحكمة سنة  - 13
واحتجازه في إطار تحقيقات  القبض عليهب علمها  قد بدأت بمجرد حقوق توماس لوبانغا دييلوانضمالمحكمة عن 

كان ارتكاب الانتهاك في إقليم آخر قد حد من قدرة وحتى إن . 31ساسي الأتندرج في نظام رومابجرائم تتعلق 
تجاه الدول الأجنبية والمنظمات الدولية،  "شأن المدعي العام، ملزمةفي ذلك  ، شأاتظلفإا ، المحكمة على وقفه

 المنصوص عليها في قوق والحرياتالح مواصلة ضمان ا، إلى المتاحة لهدبلوماسية بكل الوسائل القانونية والبالسعي
 32."الاتفاقية

بموجب نظام روما الأساسي  33تتعدى الشروط اللازمة شروط التحرك المنسق الدفاع كذلك أن ورأى - 14
هذين الفرعين  بين  الاختلافات معيتعارض بوضوحما وهو ولين، سؤالمإلى  إلى الأفراد والجنائيةالمسؤولية  لإسناد

 التمييز  الدفاع إلىد، أشاروفي هذا الصد.  في كل منهما المسؤوليةسناد لإمن القانون والشروط الدنيا اللازمة
في الحكم الذي أصدرته في فرعين من القانون هذين البين ه المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وضعتالذي 

 34:نيوآخرقضية كوناراك 

  
في سياق قانون حقوق  وضعت تيريف الاعند الإشارة إلى التعيتعين على دائرة الاستئناف، 

 اختلافأولا، ) 1: (ليين رئيسيين بين هذين الفرعين من القانون هيك اختلافينتراعيالإنسان، أن 
قانون حقوق فقد نشأ . تلافا كليا في كلا الفرعين اخ فاعلاابوصفها عنصر ومكانتهادور الدولة 

طنيها ومن ضرورة حمايتهم من العنف أساسا من التجاوزات التي تمارسها الدولة على مواالإنسان 
الضامن النهائي لحماية  الدولة في سياق حقوق الإنسان، تعدأما ..] [..هرعاأو تالذي تنظمه الدولة 

تلتزم  الدولة هذه الحقوق أو لم إذا انتهكتف. ة احترامها ومسؤوليويقع على عاتقها واجبالحقوق 
تدابير اللازمة ذ الااتخأل عن ذلك وأن يطلب منها ، فيمكن أن تسبمسؤوليتها في حمايتهاالدولة 

  .35تجاوزاتالذه وضع حد لهل
  

                                                
 الدائرة إلى  فقد أشارت: في قضية باراياغويزا1999نوفمبر / تشرين الثاني3قدمت دائرة الاستئناف حجة مشاة في قرارها الصادر بتاريخ  31

 ة ثلاث الإشرافية هذهوللصلاحيات. [...]  بغض النظر عن طبيعة الانتهاكالة،التي يمكن أن تستخدم لصالح العد"مفهوم الصلاحيات الإشرافية 
  )76الفقرة " ( في المستقبل؛ وتعزيز سلامة العملية القضائية حدوث انتهاكات؛ ومنعإنصاف المتهم عن انتهاك حقوقه: أهداف هي

32
 Illascu and others v. Moldova and Russia Application no. 48787/99) Judgment of 8 July 2004 at para. 333 
حاج بوديلة وبومدين الأخضر ومحمد  قضية انظر كذلكو). ع على هذا الحكم في قاعدة بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانكن الاطلايم(

  .أعلاه 22 الحاشية المشار إليها في، نشلة وصابر الأحمر ضد البوسنة والهرسك
 الاشتراك بشكل أو بآخر في  على ارتكاب جريمة أو الشروع فيها أوالتحريض و أ المساعدة إلى،ة ما تتطرق إليهجمل من 25 المادة تطرقت 33

  .هاسترتكبالتي اموعة معرفة  مع أو الشروع فيهاجريمة ارتكاب 
  htm.index/judgement/2trialc/kunarac/icty/org.un.www://http. 470، الفقرة 2001فبراير / شباط22 43
  
ينبغي عدم الخلط بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان : " في قضية فيلاسكيز رودريغيز1988يوليو / تموز29انظر كذلك الحكم الصادر بتاريخ  35

معاقبة الأفراد والقصد من وراء وضع قانون حقوق الإنسان ليس .  في قضية جنائيةهادعى عليثل أمام المحكمة كمالدول لا تمْف. والقضاء الجنائي
."  جراء أفعال الدول المسؤولة عن الانتهاكات حماية اني عليهم وتعويضهم عما لحق م من أضرارت بل بالأحرى المدانين بارتكاب انتهاكا

  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان) 134الفقرة (
pdf.ing_04_seriec/ing_seriecpdf/cr.or.corteidh.www://http  
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عليهم  حماية الأفراد مما يمكن أن تمارسه الدولة ووه، ألا نسانقانون حقوق الإ  منقصدال واستنادا إلى وعليه، - 15
 لدولةلمسؤولية إلى اسناد ا اعتماد عتبة لإمن الأنسب تقصير، ف من في حقهم ما يمكن أن يصدر عنهامن ظلم أو

 دائرة الاستئنافالدفاع حث ولذلك . الجرائمئية إلى الفرد على سناد المسؤولية الجنالإ  من العتبة المحددةأدنىتكون 
عن ضمان حقوق توماس عايير لتحديد مدى مسؤولية المحكمة ي ج يستخدم م أن ترفض رفضا قاطعا أعلى

الجنائية بمقتضى النظام  من المعايير المستخدمة لتحديد مسؤوليته  صرامة أشد تكونلوبانغا دييلو الأساسية
طلبات على التقدمية عايير  هذه الم المحكمة، التي تسعى إلى تطبيق وقفت فيا للعجب ويا لخيبة الأمل لو.الأساسي

 .عندما يكون المدعى عليه مجنيا عليهالرجعي ، هذا الموقف 36اني عليهم

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بشأن  إلى قضيتي الدائرةأشارت ثالثة، فيما يتعلق بالفرضية ال - 16
ي، لدعم باراياغويزا وكاجيليجيلالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بشأن إلى قضيتي ، و37نيكوليتش ودوكمنوفيتش

قد  سة اختصاصها في قضية معينة،ضي أن تتنازل المحكمة عن ممارتتطبيق هذا المبدأ ، الذي يق "وقف القائل بأنالم
 حتجازة الالسلطات الوطنية لدول اهاالتي ترتكبالمعاملة السيئة الخطيرة  التعذيب أو حالاتعلى  حتى الآناقتصر 

  38.إلى المحكمة الجنائية الدولية المعنية أو تسليمهم الأشخاص  علىعملية القبضفي إطار  بطريقة أو بأخرى

 لقانون الشكلية لقورالخأن رجع إلى يإنما  حدوث انتهاك خطير رهنة الطالب على باشتراط الدفاع أن رأىو - 17
في أن يبرهن  على الطالبأن لا يعني  هذا غير أن ، وقف الإجراءاتافي حد ذاتبرر ل لا نق/ار عملية قبضفي إط

أن  وأ، دوليةالقضائية لايئة اله إلىنقل القبض والجراءات ار إفي إطقد جرى حقوقه انتهاك على أن  جميع الحالات
 .المعاملة السيئة الخطيرةضروب   منه غيرحد التعذيب أويجب أن يبلغ  انتهاك مادي كل

 ،جراءات القبض والنقل في سياق إعادة ما يحدث تهم وقف الإجراءاتمفيها  طلبالحالات التي يرغم أن  - 18
فعلى سبيل . ت تحديداالاعلى هذه الحالعام انوني القتطبيق المبدأ  صرلم تقالناتجة عنها ابق القضائية ون السإلا أ

 إلى ما يلي  نيكوليتشفي الحكم الذي صدر في حقالمثال، خلصت الدائرة 

ة أو مهينة أو عاملة لا إنسانية أو قاسي لمهتعرض، أو  خطيرةهم معاملة سيئة متةملاعم حالفي 
ممارسة الاختصاص على يحول دون يا نقانوعائقا  ذلك يشكِّلقد  إلى المحكمة، فتسليمهل  قبلتعذيبل

يعملون تحت إمرة قوة تحقيق أشخاص ضلوع  بالتأكيد في حال تبين ذلكوينطبق . المتهمهذا 

                                                
   ).moral harm( ليشمل الأذى المعنوي )harm(على سيبل المثال، توسيع تعريف الأذى  36
إذ رأت الدائرة أنه رغم أنه ثبت أن دوكمانوفيتش . دوكمانوفيبش على هذا الطلب موضع شك كبيرإن إمكان تطبيق القرار الصادر في قضية  37
من إقليم يوغسلافيا السابقة إلى كرواتيا، فإن الاستدراج لا يمثل في حد ذاته جرما، لا سيما وأن جميع الدول كانت ملزمة قانونا " استدرج"قد 

انظر . (المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بغض النظر عن أحكام التسليم السارية في كل منهابتحويل الأشخاص الذين تبتت إدانتهم إلى 
لذا استند القرار إلى أن حقوق الطالب لم تنتهك بدلا من الاستناد إلى مسألة ضلوع مكتب المدعي العام أو خطورة ). 68 و67الفقرتين 

ويتعين قراءة الإشارة إلى شرط توسكانينو الذي يقتضي إثبات وقوع تصرفات قاسية أو لاإنسانية أو . الانتهاكات المدعاة على حقوق الطالب
أو بالأحرى عملية قبض لا يحظرها (في سياق درجة القوة أو اللامشروعية المطلوبة لكي تتحول عملية قبض قانونية ) 75انظر الفقرة (، "شائنة

وإذا اعتبرنا أن أي عملية قبض تنفذ بموجب أمر قبض قانوني  .للقوة من شأنه أن يبرر وقف الإجراءاتإلى استخدام غير مشروع ) القانون الدولي
ظاهرها، فإن الدفاع يرى أن هناك مبررات أقوى لرفض الدعوى إذا نظرنا إلى هذا الطلب الذي تناول إجراءات بدأت بعملية هي عملية سليمة في 
 وأخيرا، لاحظ الدفاع أن .جراءات القانونية السليمة وبعملية احتجاز مطولة وفي ظروف لاإنسانية ومهينة التزام كامل بالإمقبض تعسفية، وبعد

أا اقتصرت في نظرها للمسألة على تحديد ما إذا كانت الطريقة التي استخدمت لإلقاء القبض على السيد إلى الدائرة نبهت في حكمها 
 القضية المحكمة أن تتنحى عنة، ولذا فإا لم تنظر في الحجج المتعلقة بتحديد ما إذا كان يتعين على دوكمانوفيتش واحتجازه كانت مبررة وقانوني

  ).78أنظر الفقرة (إذا كانت عملية القبض قد جرت بصورة غير قانونية 
  .10الصفحة  38
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هذا  من دون حتىو. طيرة للغايةالخسيئة وال ممارسة هذه المعاملةفي الاستقرار أو جهة الادعاء 
إلى المحكمة  سلِّمشخص ختصاص على تبرير ممارسة الا أنه من الصعب جدا ارتأت الدائرةالضلوع، 

دائرة  اتبعتههذا يتماشى مع النهج الذي  أن  الدائرةتلاحظو. خطيرة معاملة سيئة تهملاعمبعد 
ها حقوق المتهم انتهاكا ياعتبرت أن في الحالات التي تنتهك ف إذ الاستئناف في قضية باراياغويزا،

". الطالب المدعى ا لحقوق نتهاكات الاة عن سؤولالم  الجهة أو الجهاتمعرفة لا يهم "فاضحا
  .39 هذا النهجدؤييالادعاء و

  
رغم أن الدائرة الابتدائية أشارت صراحة إلى :  أولا:يلي  إلى ماالدفاع من هذه السابقة القضائيةوقد خلص  - 19

تهاكات ستصنف في قمة أن هذه الانأشارت ضمنا إلى  تعذيب، فإاالهينة أو المقاسية أو ال أو إنسانيةلاالعاملة الم
 خطورة إذا كانت انتهاكات أخرى أقل ، بمعنى أنه))maybe even" (أو حتى "وهو ما توحي به عبارة(الهرم 

هذه وقف يبرر بالتأكيد  أشكال السلوك الشائنالتعذيب أو ما شاه من  وقف الإجراءات، فإن قد تبرر
ظروف  يتوقف على" المطلوب نتهاكات ومستوى الخطورةلا اوأوضحت دائرة الاستئناف أن أصناف. الإجراءات
 40."بشكل مطلق هديدكن تحيمولا كل قضية 

لحكم  في ا) فاضحسافر،" (egorgious"كلمة  استخدمت  دائرة الاستئنافومع أن وبالإضافة إلى ذلك، - 20
التي تعرض لها ية  الإشارة إلى الظروف الإجمالمعرضفي ورد مها اأن استخدإلا ، الصادر في قضية باراياغويزا

يبرهن على عليه أن  أن الدفاع وعليه، لم ير. 41التي ارتكبت في حقهلانتهاكات المتراكمة ا بعد النظر في، الطالب
الأثر التراكمي البرهنة على أن  المطلوب هولكن التعذيب قد بلغ حد من هذه الانتهاكات  انتهاككل أن 

 . الخطير لحقوق الطالبكلانتهاإلى مرتبة ايرقى للانتهاك المدعى به 

"  معاملة سيئة وخطيرةمعاملته المحكمة بعد  ولاية ذلك الشخص إلىإذا أُخضع "الدفاع أن عبارةى أرثانيا،  - 21
 أثناءراءات القضائية على الانتهاكات المرتكبة  تطبيق مبدأ الإخلال بالإجقصررة لا تعتزم  أن الدائتعني ضمنا

 جملة أخذت دائرة الاستئناف بعين الاعتبار  فقديه آنفا في قضية باراياغويزا،وكما أشير إل. عملية القبض والنقل
ر في النظر تحديد موعد المثول الأول والتأخمن الادعاءات، مثل طول مدة الاحتجاز قبل عملية النقل، والتأخر في 

اءات القضائية الإجرب الإخلالبدأ ذات صلة بمعدة قرارات بالتأييد  استشهدت معور، وضأمر الح طلب في
الإجراءات قد طُبق ب الإخلالأن مبدأ  ولاحظ الدفاع فضلا عن ذلك .42التأخر غير المعقولمسألة  صددبصدرت 

                                                
 من قرار الاستئناف، وأكدت فضلا عن ذلك 30  أقرت دائرة الاستئناف النهج الذي سلكته الدائرة الابتدائية في الصفحة114في الفقرة  39

  . في قضية باراياغويزا1999نوفمبر / تشرين الثاني3القرار الذي أصدرته دائرة الاستئناف بتاريخ ) سريان(صراحة استمرار تطبيق 
  .30الصفحة  40
) 2 على التهم الموجهة إليه منذ بداية احتجازه؛ حق الشخص في أن يطلع بسرعة) 1"أخذت دائرة الاستئناف بعين الاعتبار المسائل التالية  41

تأكيد المستأنفة على أن المدعي العام لم يحقق كما يجب ) 3الادعاء القائل بعدم بت الدائرة الابتدائية في طلب أمر الإحضار الذي أودعته المستأنفة؛ 
[...]  الظروف المعروضة في هذا التحليل باعتبارها وحدة واحدة يتعين النظر إلى"وعليه أكدت الدائرة على أنه ). 73الفقرة ". (في قضيتها ضده

بمعنى أن ما قادنا إلى النتيجة التي . ولا ينطوي أي من الاستنتاجات التي خلص إليها في هذا القسم الفرعي من القرار، بمفرده، على حل لهذه المسألة
وبعبارة أخرى، إن الطلب المتعلق . ل مجتمعة لا أي من الاستنتاجات الفردية الواردة فيهخلصنا إليها في هذا القسم الفرعي هو أننا أخذنا هذه العوام

الفقرة ". التي جرت فيها ] وضع تحتها خط للتأكيد[  الفظيعة الظروفبمبدأ الإخلال بالإجراءات هو نموذج محدد يرتبط بقضية محددة ويقتصر على 
73.  
  
42   
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 أثناءفترة غير معقولة ل ه حق المدعى عليه في محاكمة سريعة أو جراء احتجازانتهاكتتعلق بإجراءات محلية في سياق 
 .43ةمحاكمة عادلحاكمته بمتسمح ظروف وإن كانت ال حتىالمرحلة التمهيدية، 

  
 الديمقراطية العلاقة بين جمهورية الكونغو ذات الصلة في مسألةالدائرة مؤشرات الإثبات  مراعاةعدم  2-2

  ومكتب المدعي العام

  
 دليل يثبت أن القبض على توماس لوبانغا دييلو ما من"في هذه المسألة إلى أنه خلصت الدائرة بكل بساطة  - 22

بين المحكمة وسلطات جمهورية الكونغو تحرك منسق   نتاجا، كان2006مارس / آذار14واحتجازه قبل 
 .44"الديمقراطية

 حتى يتأكد من  كاملا الدفاع أن يؤذن له بالاطلاع على ملف قضية جمهورية الكونغو الديمقراطيةالتمس - 23
حتى يتسنى له و ديمقراطيةطبيعة الاتصالات التي جرت بين مكتب المدعي العام وسلطات جمهورية الكونغو ال

حال كما .  هذاودائرة الاستئناف رفضتا التماسهبيد أن الدائرة التمهيدية . الطعن في مشروعية عملية القبض
حد اضطر عضو فريق الدفاع أغسطس إلى /في شهر آب  الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطيةوضاعالأتدهور 

 .ضد توماس لوبانغا دييلوالتي اتخذت يق في الإجراءات الوطنية التحقب الدفاع دون قيام ،لمغادرةإلى ا

  خاصأشار بوجهفقد  ، استنتاجات وقائعية في هذه المسألةتقديم، بحكم الظروف،  تعذر على الدفاعا أنهبمو - 24
، في أن تستند لدولةل يمكن، لا بخلاف القانون الجنائي المحلي"إلى مبدأ قانون حقوق الإنسان الذي ينص على أنه 

إذا كان الحصول على هذا  من تقديم الدليل  لم يتمكنمقدم الشكوىقوق الإنسان، إلى أن إجراءات تحديد ح
  45".يتوقف على مساعداالدليل 

  الادعاء والدفاع،بين" تحرك منسق"إذا كان هناك المعيار اللازم لتقييم ما في مسألة تفصل رغم أن الدائرة لم  - 25
 المؤشرات استخلصت منكانت حقوق الإنسان المناسب، لاستنتاجات الدفاع من منظور نظرت إلى إلا لو أا 

                                                                                                                                                   
The Privy Council’s decision in Bell v. DPP of Jamaica, and R v. Oxford City Justices ex parte Smith (DKB) 

cited at para. 75. 
نتج عن انتهاكات حق إطلاع الشخص على التهم الموجهة إليه، إعلان بطلان الدعوى المقترن "وتلاحظ دائرة الاستئناف، على أثر ذلك، أنه 

وذكرت الدائرة من السوابق القضائية الزمبابوية قضية ملامبو في الفقرة ). 108الفقرة " (ة وزمبابويبالضرر في كندا والفلبين والولايات المتحد
111.  
  انظر 43

Emerson and Ashworth, Human Rights and Criminal Justice (Sweet and Maxwell, 2001) at pages 353 – 357 
أن الآثار النفسية الواقعة على المدعى عليه جراء التأخير قد تمثل حجة "لندية والكندية من ناحية الذي يشير بصفة خاصة إلى السوابق القضائية النيوزي

  ).357الصفحة " (دامغة بأن التأخير غير معقول، حتى وإن أمكن مع ذلك إجراء محاكمة عادلة
  .11الصفحة  44
45
 Velasquez Rodriguez Case Judgment of 29 July 1988, Inter-American Court of Human Rights 

http://www.corteidh.or.cr/seriecpdf_ing/seriec_04_ing.pdf at para 135. See also Affaire Đpek C. Turquie (Requête 
no 25760/94)17 février 2004 at paras. 111-113, cited in the Defence reply to the OTP dated 10 July 2006 at para 

14, and Orhan v. Turkey, Judgement of ECHR of 2002 (Application no. 25656/94) Judgment 18 June 2002 
FINAL 06/11/2002):  

من الطبيعي في الإجراءات المتعلقة بقضايا من هذا النوع، حين يتهم الشخص الطالب موظفي دولة بانتهاك حقوقه التي تكفلها الاتفاقية، ألا يسمح "
وامتناع هذه الحكومة عن . الات بالاطلاع على المعلومات التي من شأا أن تؤكد أو تفند هذه الادعاءات إلا للحكومة المدعى عليهافي بعض الح

تقديم المعلومات التي بحوزا دون سبب مقنع ليس فقط من شأنه أن يستدل منه على صحة ادعاءات الطالب وإنما قد يشكك أيضا في مدى تقيد 
  .274، انظر كذلك الفقرة 226الفقرة " لمدعى عليها بالتزامااالدولة ا
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 سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية سناد أفعاللإتكفي   أدلةالتالية
 .لا أساس له من الصحة" أي أدلة لا توجد"وعليه، فإن قولها بأنه . الدولية

أحالت جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية  2004أبريل / نيسان19خ بتاري - 26
 . في نطاق نظام روما الأساسيالتي تندرجفي الجرائم المدعى ا  لتحقيقفي ا أولويتها ضمنا عنة بذلك نازلتم

إما جرت حالة، بعد الإالأساسي،  انتهاكات أحكام نظام روما بشأن اتوعليه، يمكن القول بأن أي تحقيق
ويدعم هذا التفسير توقيع الادعاء . على أساس احتمال توليها القضية لاحقا وأية المحكمة الجنائية الدول 46باسم

وينص . 2004أكتوبر / تشرين الأول6بتاريخ  47التعاون القضائي مع جمهورية الكونغو الديمقراطيةاتفاقا بشأن 
، على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ملزمة بإخطار مكتب المدعي العام في صراحة الفصل السابع من الاتفاق،

جرائم تندرج تشرع فيها السلطات الوطنية بخصوص في أسرع وقت ممكن بأي تحقيقات  المحكمة الجنائية الدولية
 ضوء السوابق القضائية في الدفاع،  ورأى. اللاحقة التي تطرأ فيهاتطوراتوبجميع الفي نطاق نظام روما الأساسي 

لتفاهم التي وقعها ذكرة ا فيما يتعلق بالأثر القانوني لم المشار إليها آنفاليوغسلافيا السابقةالدولية ة الجنائية مللمحك
إحالة الحالة إلى المحكمة ب هقوة تحقيق الاستقرار، أنئية الدولية ليوغسلافيا السابقة مع المحكمة الجنا  فيعامالدعي الم

جمهورية الكونغو الديمقراطية  سلطات التحقيق في ين علاقة وكالة بنشأتئية الدولية وتوقيع مذكرة التفاهم الجنا
 .ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

  شهر، أعلن المدعي العام فية إلى المحكمة الجنائية الدولية جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالوعقب إحالة - 27
ل خلاأشار المدعي العام أن وبما . 48 يعتزم التركيز على الأحداث التي طرأت في إيتوريه أن2004ريل أب/نيسان
الأحداث عن المسؤولية من الأكبر يتحمل القسط  أن توماس لوبانغا دييلو إلى أمر القبض، بإصدار المتعلقة الجلسة
ختصاص الدنيا الاالمطلوبة لاستيفاء شروط  ةطورجاء ذلك في سياق تحديد مدى الخ(في تلك المنطقة وقعت التي 

 الوحيد الذي يمكن استخلاصه عقولالافتراض الم، فإن )القضيةاللازمة لكي تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر في 
سلطات جمهورية الكونغو إلقاء قبل   توماس لوبانغا دييلو في أمرتحقيقهبدأ قد  أن المدعي العام من ذلك هو

حقوق توماس لوبانغا دييلو بمقتضى المادة  تكون، وبالتالي. 2005مارس /في شهر آذارالقبض عليه ة الديمقراطي
 ). قبل هذا التاريخإن لم يكن (2005مارس /القبض عليه في شهر آذارتاريخ إلقاء من سارية اعتبارا ) 1 (55

طلبا لاستجواب شاهد أو لجمع أدلة   المدعي العاممن قبيل المصادفة الغريبة أن يقدم  الدفاع كذلك أنورأى - 28
إلقاء القبض على بالضبط واحد شهر بعد مرور  ،عوضت أن فرصة التحقيق التي سنحت هي فرصة لا على أساس

 أو شكلبمرتبطة  تناك فرصة التحقيقأن  إما هافتراض أنمن المعقول  ورأى الدفاع أن .على توماس لوبانغا دييلو
  من احتجاز توماس لوبانغا دييلوةداستفكانت تسعى إلى الاأن جهة الادعاء و أ بتوماس لوبانغا دييلو بآخر

                                                
رغم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ التكامل، الذي يمنح المحاكم الوطنية أولوية المقاضاة، فإن الدولة المعنية، تخسر "46

صراحة بعض الإجراءات إلى ) 2(59ولا يعني إسناد المادة . جرد قبول النظر في الدعوىالأولوية وتتولى المحكمة الجنائية الدولية إدارة القضية بم
وفي هذه المرحلة، يعتبر أن الدولة المعنية تنفذ جزءا من الإجراءات . السلطات الوطنية، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها الولاية اللازمة على القضية

 Critical Thoughts on Article 59(2) of the ICC Statute  "Journal of International Criminal"محمد الزيدي، ." دولية المحكمة الجنائية البالنيابة عن
Justice, 4 /2006) 449-465, at page 458 : http://jicj.oxfordjournals.org/cgi/content/short/4/3/448 47 ICC-01/04-01/06-32-US-Exp-Anna8 

 En-50-20040419-OTP-ICC 2004أبريل / نيسان19لعام يتلقى إحالة الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاهاي، المدعي ا 48
html.en=l&19=id&details_pressrelease/int.cpi-icc.www://http  
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بما أن كل القرارات والوثائق المودعة والمتعلقة وعليه، . ن قد اطلعت عليها من قبللم تكربما للاطلاع على أدلة 
هناك علاقة بين طلب التحقق مما إذا كانت ، فقد تعذر على الدفاع  فقطانب واحدلجمتاحة تبقى بطلب الادعاء 

 . الوطنيين الكونغوليين اتحادأجراها بشأنالتي الادعاء والتحقيقات 

 .50؛ معدل لغرض التمويه49معدل لغرض التمويه - 29

 .معدل لغرض التمويه - 30

عام ال المراجعب 2005أغسطس /ب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في شهر آبالتقى ممثلو مكت - 31
 بأن  أُخبر حينها أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدوليةيقودنا لافتراضلأمر الذي  ا؛51لمحكمة العسكريةل

على محتجزا ظل  ملاحقة توماس لوبانغا دييلو على الادعاءات التي هورية الكونغو الديمقراطية لا تعتزمسلطات جم
 في رغبتها فيهالكونغو الديمقراطية سلطات جمهورية ا تلك هي الفترة التي أبدت أنافتراض كذلك  ويجوز. أساسها

 جمهورية سلطات اعتراف رغم أنه، إلا .وبمساعدا باسمها التحقيق إجراءات الدولية الجنائية المحكمة توليت أن

 لم كما عنه فراجبالإ تأمر لم فإا دييلو، وبانغال توماس ملاحقة لمواصلة كافية أدلة تمتلك لا بأا الديمقراطية الكونغو
 أمر صدارإ الدولية الجنائية المحكمة في التمهيدية الدائرة من رسميا الدولية الجنائية المحكمة في العام المدعي مكتب بيطل

 جرائم ارتكابه ادعاءات أساس على احتجازه تمراراس تبريرل الديمقراطية الكونغو يةرجمهو إلى لإرساله قبضبال

 جمهورية تبنته الذي الحل أن نستنتج أن إلا لنا يبق ولم .الأساسي ةالدولي الجنائية المحكمة نظام نطاق في تندرج

 بأي القيام عن الامتناع ببساطة هو )3( 20 المادة في عليها المنصوص المقبولية شروط لةكشلم الديمقراطية الكونغو

 لم المحلية الإجراءات أن إلى الاستناد الدولية الجنائية المحكمة في العام المدعي بإمكان يصبح ،المنطلق هذا ومن شيء،
 لم الواقع، وفي .)الأساسي روما نظام من )ب)(3( 20 المادة( للعدالة المعني الشخص تقديم نية مع يتفق نحو على تجر

 يطرحه قد الذي الإشكال من ربا( دييلو لوبانغا توماس ضد الإجراءات العسكرية المحكمة في العام المدعي يوقف

 أي( الدولية الجنائية المحكمة إلى دييلو لوبانغا توماس نقل أن بعد إلا ،)مرتين الجرم ذات على كمةالمحا جواز عدم مبدأ

 دييلو لوبانغا توماس إبقاء من الوحيد الغرض أن إذاً ذلك من نستخلص أن ولنا .)احتجازه استمرار من التأكد بعد

 أن الدولية الجنائية المحكمة في العام المدعي كتبلم يتسنى ريثما احتجازه استمرار ضمان هو الوطنية التحقيقات قيد

 روما نظام في عليها المنصوص الإثبات ةدللأ الدنيا لشروطا استيفاء بعد عليه القبضب أمر ارإصد رسميا يطلب

 .52الأساسي

 انونوك 2005 سبتمبر/أيلول في )بممثليه أو( العسكرية المحكمة في بنظيره العام المدعي التقى ذلك أثر وعلى - 32

2006 يناير/الثاني وكانون 2005 ديسمبر/الأول
 لم الديمقراطية الكونغو جمهورية سلطات أن حينها له تأكدو ،53

                                                
   التمويهمعدل لغرض 49
  معدل لغرض التمويه 50
  .2006يناير / كانون الثاني25 من المعلومات الإضافية التي أودعتها جهة الادعاء بتاريخ 18انظر الحاشية  51
الصفحة  ( إلى المحكمة الجنائية الدوليةRMP No.0123/NBT/05أمر المدعي العام في المحكمة العسكرية كذلك أن تحال كل الوثائق في ملف القضية  52

  ).الرابعة من طلب الإفراج الذي قدمه الدفاع
أعيد تصنيف هذه الوثيقة لكي . 2006يناير / كانون الثاني25 من المعلومات والمواد الإضافية التي قدمها الادعاء بتاريخ 18انظر الحاشية  53

 ICC-01/04/01/06-46، ICC-01/04-01/06-39-AnxC عملا بالقرار 2006مارس / آذار23تصبح وثيقة علنية بتاريخ 
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 بصورة يعمل كان العام المدعي أن ذلك من تبينوي .54دييلو لوبانغا توماس بشأن للتحقيق إضافية تدابير أية تتخذ

  .دييلو لوبانغا وماست احتجاز باستمرار أمرت التي ذاا الهيئة مع نشطة

 على ةمتتالي شهرا عشر اثني مرور بعدو ،دييلو لوبانغا توماس له أُخضع الذي العسكري القانون وبمقتضى - 33

 في العام المدعي دمد الذي( احتجازه استمرار مشروعية في نظرلل عسكري قاض أمام لمثولا حقه من أصبح احتجازه
 الدائرة إلى هاقدم وثيقة في العام، المدعي وأشار .اعتراض من ديهل ما وإبداء )تلقائية بصورة فترته العسكرية المحكمة

 المدعي اجتمع الذي العسكرية المحكمة في العام المدعي من العكس على( هأن إلى الدولية، الجنائية المحكمة في التمهيدية

 العسكري القاضي نواياب علم على يكن لم" )دييلو لوبانغا توماس قضية بشأن للتباحث متكرر بشكل به العام

 على القبض اءلقإ منذ تحقيقيةال جراءاتلإل واضح غياب" من لاحظه امم قلقه العام المدعي أبدى ولذلك ".المختص

 لذا .55"عنه بالإفراج القاضي يأذن كيل اكافي اقانوني اأساس ]يوفر نأ شأنه من[ الذي الأمر ،دييلو لوبانغا توماس

 ستوما نعلم كانا ،الطلب هذا فيه جاء الذي توقيتالو قبضال أمر ارإصد العام المدعي طلب نم الغاية أن الواضح فمن
  .قضائية هيئة أمام المثول في الأساسي الإنساني هحق ممارسة من دييلو لوبانغا

 المدعي أن بوضوح بينت ،2006 فبراير/شباط 2 بتاريخ عقدت التي لسةالج أن الدفاع رأى الصدد، هذا وفي - 34

 القانونية الإجراءات إتباع عدم يخص فيما الديمقراطية الكونغو هوريةجم في مشاكل بوجود علم على كان مالعا

 الحكومية غير المنظمات باستفاضة نقلته ما وهذا ،)للغاية مزرية ظروف في( المطول يالتعسف الاحتجازو السليمة

 المدعي تنبيه جرى فقد وعليه .57الديمقراطية الكونغو جمهورية في المتحدة الأمم مراقبي بعثةو 56الإنسان حقوق ولجنة

 في التعسفي ازلاحتجل ونعرضتي قد الديمقراطية الكونغو جمهورية سلطات تحقيقل الخاضعين الأشخاص أن إلى العام
 العام المدعي قدمها التي المعلومات من جليا يتضح أنه بيد .دلةاع محاكمة في حقهم من لحرمانول إنسانية لا ظروف

 حقوق ضمان إلى الأوقات من وقت أي في قط عيس لم أنه بالقبض أمر صدارإ طلبه سياق في التمهيدية الدائرة إلى

 العام المدعي بين عقدت التي المتكررة الاجتماعات من الرغم على أو ،)1(55 المادة بمقتضى دييلو لوبانغا توماس

 بموافقة مشروطا المعنية الديمقراطية الكونغو جمهورية طاتسل مع تعاونه جعل إلى العسكرية، المحكمة في ونظيره

 .الحقوق هذه ضمان على الديمقراطية الكونغو جمهورية

 المحكمة في بنظيره اتصال على يزال لا بأنه بنفسه العام المدعي اعترافو للأحداث الزمني التسلسل ضوء وفي - 35

 التمهيدية لدائرةل يمكن كيف استيعاب عن بساطة بكل عاجز الدفاع إنف ، مساعدته يتلقى يزال لا وأنه العسكرية

 المسائل هذه بشأن واحد جانب من معلومات على الاطلاع لها أُتيح هأنو سيما لا ،دليل من هناك ليس بأنه القول

   .للدفاع حيأُت ما بكثير تفوق

                                                
  .21 و20 و11، الفقرات 2006يناير / كانون الثاني25المعلومات الإضافية المقدمة بتاريخ  54
  .13الفقرة  55
  .4-2سيتم تناول هذه التقارير بمزيد من التفصيل في القسم  56
تجاز في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأا تعد بمثابة معاملة  ظروف الاحالديمقراطية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغووصفت  57

  2004أبريل /نيسان" التقرير المعني بالاحتجاز في سجون وزنزانات جمهورية الكونغو الديمقراطية. "لاإنسانية
http://www.monuc.org/downloads/Rapport_sur_les_prisons_octobre_2005.pdf#search=%22Rapport%20sur%20
la%20d%C3%A9tention%20dans%20les%20prisons%20et%20cachots%20de%20la%20RDC%20MONUC%20
2004%22 
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  )2(59 المادةب لصلةا ذي الديمقراطية الكونغو جمهورية قانون تقييم دىل خاطئ قانوني معيار طبيقت 2-3

  

يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة "على أن ) 2(59 المادةتنص  - 36
  :لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة المتحفظة

  أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص؛ ) أ (
  الشخص قد ألقى القبض عليه وفقا للأصول المرعية؛  وأن) ب(
  ". حقوق الشخص قد احترمتوأن) ج(
  
الولاية  تعني أن"  تلك الدولةبمقتضى قانون"خلصت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه إلى أن عبارة و - 37

 لا يحول دون ذلكأن مع [...] لسلطات الوطنية إلى اتعود القضائية الأولى في تفسير القانون الوطني وإنفاذه 
 عندماه وتطبقالقانون الوطني ا السلطات الوطنية اص على الطريقة التي تفسر الاختصقدر من لدائرة باحتفاظ ا

 .58"نيإلى القانون الوطسندها نظام روما الأساسي مباشرة ي[...]  سائلبمهذا التفسير والتطبيق يتعلق 

 ما  تحديدلة سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، على مسأالدائرة إعادة نظرها في أفعال قصرت، وبناء عليه - 38
 الإجراءات أمام المحاكم العسكرية، وخلصت إلى أن السلطة  سير امتثلت للأحكام الوطنية التي تنظم قدإذا كانت

في إطار  آنذاك محتجزا كان"الوطنية التي نفذت عملية القبض كانت مختصة للقيام بذلك لأن توماس لوبانغا دييلو 
 .59"ونغوليةإجراءات وطنية أمام المحاكم العسكرية الك

بالدول الأعضاء في خاص " هامش تقدير "استندت إلىخطأت أولا عندما أ الدائرة التمهيدية ى الدفاع أنورأ - 39
 سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية ت أفعالكانإذا ما بعدم النظر في اثانيوالاتحاد الأوروبي؛ في مجلس أوروبا و

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةكونغو الديمقراطية بموجب مع الالتزامات الواقعة على جمهورية التتماشى 

 .الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ووالسياسية

حق السلطات الوطنية في تفسير القانون  تأكيدا لاحترامهافيما يتعلق بالمسألة الأولى، استشهدت الدائرة،  - 40
. الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوقالتي نظرت فيهما دا آلتمان ضد فرنسا وينترويرب ضد هولنبقضيتي الوطني، 

هامش "  التفسير المحلي هي في حد ذاا تجسيد لمبدأأولوية أن الإشارة إلى ،بكل احترام، إلا أن الدفاع ارتأى
يثاق الم ولا على 60والسياسية  الخاص بالحقوق المدنيةالعهد الدولي نطبق في هذه الحالة لا علىي الذي لا "التقدير

                                                
  . من القرار المطعون فيه6الصفحة  58
  . من القرار المطعون فيه8الصفحة  59
 .والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية المتعلق بالقيود المفروضة على عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في 29انظر التعليق العام  60

 UN.GAOR Human Rights Comm., 58th Sess., Communication No. 671/1995 at  وأشار الدفاع كذلك إلى قضية لانسمان وآخرين ضد فنلندا

para 10.5, U.N : Doc : CCPR/C/58/D/671/1995 (1996) التي رفضت فيها لجنة حقوق الإنسان صراحة، تطبيق مبدأ هامش التقدير على العهد ،
 المتعلق بالتزام الدول الأطراف بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب 31انظر كذلك التعليق العام رقم .  الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي

عليها في  من العهد تتيح للدول الأطراف إعمال الحقوق المنصوص 2 من المادة 2ومع أن الفقرة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
العهد وفقا لإجراءاا الدستورية المحلية، فإن المبدأ ذاته يطبق لمنع الدول الأطراف من أن تحتج بأحكام القانون الدستوري أو بغير ذلك من جوانب 

  ." القانون المحلي لتبرير عدم وفائها بالتزاماا بمقتضى المعاهدة أو عدم تنفيذ تلك الالتزامات
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument 
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العهد الدولي الخاص قد صدقت على وبما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية . 61الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
ميثاق على بالطبع تصدق إلا أا لم  (الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ووالسياسية بالحقوق المدنية

تقييم معيار هامش التقدير لس أوروبا ل كمة الجنائية الدوليةلمحااستخدام ، فإن )الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق
 .تماماأمر غير لائق  62ما إذا كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد امتثلت للقانون الوطني الواجب التطبيق

أن  بما ،جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى اني عليهموفي هذا الصدد، وكما جاء في رد الدفاع على  - 41
مة  على هذه الصكوك ملزتصديقهاعند إا تصبح ، ف القانوني الأحاديتبع النظامجمهورية الكونغو الديمقراطية ت

 الدائرة التمهيدية، لدى وبناء عليه، كان يتعين على.  قانوا الداخلي لا يتجزأ مناجزء أحكامها التي تصبح بإنفاذ
 سلطات مدى تطابق أفعال أن تنظر في، "قانون تلك الدولة"ع يتطابق م تقييمها ما إذا كان تنفيذ أمر القبض

العهد الدولي  ىبمقتض جمهورية الكونغو الديمقراطية  الواقعة علىتزاماتمع الال جمهورية الكونغو الديمقراطية
 .63الميثاق الأفريقي ووالسياسية الخاص بالحقوق المدنية

في رده على مكتب المدعي العام، وفي ، و الذي قدمهاج الإفرإلى الحجج التي أوردها في طلب الدفاع وأشار - 42
سلطات عسكرية، يد  على أمر القبض بتنفيذ ما يتعلقيهم فيرده على جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى اني عل

العهد الدولي  ورغم أن. إلى هيئة قضائية محايدة ومستقلةحرم من اللجوء قد أن توماس لوبانغا دييلو بالتالي و
ن لجنة لا أ إ، المحاكم العسكرية في حد ذاا، لا يحظران64الميثاق الأفريقي ووالسياسية لخاص بالحقوق المدنيةا

                                                
61
 UNISA address by Prof N Barney Pityana Inaugural Address 12/08/2003, University of South Africa 

“ Hurdles and Pitfalls in International Human Rights Law: The Ratification Process of the Protocol to the 
African Charter on the Establishment of the African Court on Human and Peoples’ Rights” – at P24-25 

doc.03_lecture_guralinau/principle/about/contents/za.ac.unisa.www://http 
وأشار بيتيانا في هذه المقارنة، إلى مفهوم هامش التقدير باعتباره . قارن البروفيسور بين نظام الميثاق الأفريقي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ا المفهوم في الميثاق الأفريقي أو في مفهوما يقتصر استخدامه على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحدها وهو ما يعني ضمنا أن لا وجود لهذ
 Les Droits de l’Homme en Afrique : La Charte Africaine des Droits de l’Homme et desانظر كذلك ريني بروفوست . سوابقه القضائية

Peuples—une Approche Juridique des Droits de l’homme Entre Tradition et Modernité Human Rights Quarterly 17.4 (1995) 807-812 
ففي هذه . صراحة جزءا من الإجراءات للسلطات الوطنية أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية على القضية) 2(59لا يعني ترك المادة "  62

 Critical Thoughts on Article 59(2) of the"يدي، محمد الز."  المحكمة الجنائية الدوليةالنيابة عنبالمرحلة، تتولى الدولة المعنية جزءا من الإجراءات 

ICC Statute » Journal of International Criminal Justice, 4 (2006) 449-465, at page 458."  
448/3/4/rtsho/content/cgi/org.oxfordjournals.jicj://http   
، التي تنص )1(59، كان على سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تنظر فيما إذا كان إجراء القبض يتفق مع المادة )2(58ا يخص المادة وفيم

لهذه الإشارة إلى و]. وضع تحتها خط للتأكيد[ " لأحكام الباب التاسعووفقا لقوانينها "على أنه يتعين على سلطات الدولة أن تقبض على الشخص 
 86الباب التاسع أهمية بالغة نظرا إلى أن الباب التاسع من نظام روما الأساسي يفرض على الدول الأطراف التزاما بأن تضمن أولا، بمقتضى المادة 

جراءات اللازمة بموجب قوانينها تكفل إتاحة الإ على أنه يتعين عليها أن 88، وثانيا، تنص المادة "وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي"أا تتعاون 
من نظام روما الأساسي تنص على أنه يتعين تطبيق ) 3(21وبما أن المادة . الباب التاسعأشكال التعاون المنصوص عليها في  الوطنية لتحقيق جميع

 88 و86ا ما قُرأت بدلالة المواد ، إذ)1(59أحكام نظام روما الأساسي على نحو يتسق مع قانون حقوق الإنسان، فيجوز الاعتقاد بأن المادة 
، تنطوي على التزام بضمان تماشي الإجراءات المحلية التي وضعتها الدولة الطرف لتنفيذ أوامر القبض على الأشخاص التي تقضي المحكمة )3(21و

 ..الجنائية الدولية بأم مشتبه م، مع قانون حقوق الإنسان
  
وقد يستحضر المرء في هذا المقام . ة أن تحدد ما إذا كانت حقوق الشخص المقبوض عليه قد احترمتوأخيرا، يتعين على السلطات الوطني" 63

 Cassese, jones and." حقوق الشخص المنصوص عليها في القانون الوطني ومعاهدات حقوق الإنسان التي تعد الدولة الموجه إليها الطلب طرفا فيها

Gaeta, pages 1253-1254.  
 Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa وفي Constitutional Rights Projectوفي  International Penجنة الأفريقية خلصت في قضية رغم أن الل 64

Jr. And Civil Liberties Organisation ا نقل القضايا من ولاية المحاكم العادية إلى فرع من فروع السلطة التنفيذية من شأنه أن يهدد حتم"، إلى أن
بغض النظر عن مؤهلات الأفراد الذين اختيروا وعادة ما يحدث انتهاك حياد المحاكم هذا من ناحية المبدأ، . الحيادية التي يقتضيها الميثاق الأفريقي

   ." محكمة معينةشكيللت
html.wiwacase-achprsaro/docs/hrdoc/clapham~/ch.eunig.hei://http  
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، إلى غياب ضمانات المحاكمة 2006أبريل /في شهر نيسانبصراحة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أشارت 
 إذا مافينظر الوفضلا عن ذلك، يتعين . 65يمقراطيةكم العسكرية في جمهورية الكونغو الدا في نظام المحالعادلة

 ما صرحت به هذه التصرف بطريقة عادلة ومستقلة، في ضوءكانت هذه السلطة العسكرية تحديدا، قادرة على 
بعثة مراقبي  منبسبب ضغوط سياسية  2005على توماس لوبانغا دييلو في عام  ألقت القبض بأاالسلطة نفسها 

 استمرار احتجاز توماس  كانت كذلك السبب في البعثةوأن، الديمقراطية هورية الكونغوالأمم المتحدة في جم
 .2005مارس /لو منذ شهر آذارلوبانغا ديي

 أن السلطة الوطنية التي نفذت عملية القبض كانت مختصة للقيام بذلك لأن  الدائرةاستنتاجما يتعلق بوفي - 43
، فإن الدفاع "نغوليةوار إجراءات وطنية أمام المحاكم العسكرية الككان محتجزا آنذاك في إط"توماس لوبانغا دييلو 

 على سبيل 59 وتنص المادة .يبرر استمرار الباطل ني على باطل بأن ما ب القائلةقاطعا الفرضيةيرفض رفضا 
 القانونية والاحتجاز غير  القبض غير من عمليات)بطبيعتها محدودة النطاق تحتى وإن كان (للانتصاف

في حق الشخص  السلطات الوطنية  الدولية عبء ضمان تطبيق المحكمة الجنائية عاتقوري؛ وعليه، يقع علىالضر
 توماس لوبانغا فرصوللسائل أن يسأل، ما كانت . 66ذر الرماد في العيونرد علا وليس اف تطبيقا الانتصاف

، أو في طلب الإفراج عنه مؤقتا  السليمةقد جرى وفقا للإجراءات القانونية القبض ما إذا كاندييلو في الطعن في
من السلطات ذاا التي أقامت الدنيا وأقعدا حتى تحال قضيته إلى المحكمة الجنائية الدولية وعملت جنبا إلى جنب 
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لبلوغ هذه الغاية، وأمرت باستمرار احتجازه رغم أا لم تكن تمتلك أي 

 ل ضده؟دلي

بناء على  جمهورية الكونغو الديمقراطية التي قدمتها وثائقال هو أن  هذه النقطة،ما تجدر الإشارة إليه فيوآخر  - 44
 لا تمثل موقف حكومة جمهورية  مدعي عام المحكمة العسكرية ووقعها،الدائرة التمهيدية، والتي أعدهاطلب 

  معالتنسيقالجهة المسؤولة عن  المحكمة العسكرية كان لعام فيالكونغو الديمقراطية كحكومة، رغم أن المدعي ا
باسم جمهورية الكونغو "المودعة الوثائق وبناء على ذلك، فإن . مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

                                                
 إلى 19الفقرات من . CCPR/C/COD/CO/3 26 April 2006" الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية" 65
21.  

htm.86hrcs/hrc/bodies/english/org.ohchr.www//:http   
  
  : يمكن الاطلاع عليه على عنوان الموقع التالي" (Situations of detainees at Guantanamo Bay"في التقرير المعنون  66

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/112/76/PDF/G0611276.pdf?OpenElement) 
لإنسان إلى أن الهيئة القضائية لاستعراض وضع المحاربين، وهي جهاز يتألف من ثلاثة ضباط صف مهمتهم البحث في مدى خلصت لجنة حقوق ا

 نظرا إلى أن قضاة والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية من 14 و9شرعية احتجاز المحتجزين في خليج غوانتنامو، قد خرقت المادتين 
وبما أن المدعي العام في المحكمة . ، التي تخضع لسلطة ومسؤولية وزارة الدفاع وفي اية المطاف لسلطة ومسؤولية الرئيس"التعيينهيئة "اللجنة تعينهم 

العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يخضع للسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية فإنه بذلك لا يفي بالشرط الذي ينص على وجوب أن تنظر في 
.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14 و9ز خلال فترة ما قبل المحاكمة سلطة قضائية مستقلة مثلما نصت عليه المادتان الاحتجا

الدولية فإذا أعطت المحكمة الجنائية ).  من التقرير32انظر الفقرة (وأعربت اللجنة عن قلقها حيال غياب آلية قضائية محايدة للنظر في هذه القرارات 
 من نظام روما الأساسي، 59 أهمية لا موجب لها لاستنتاجات المدعي العام في المحكمة العسكرية بمقتضى المادة -  باستخدامها مبدأ هامش التقدير–

كمة العليا وأشار الدفاع كذلك إلى قرار المح. في هذه المسألة سيكون بدوره موضع شكفإن حياد إجراءات النظر في مرحلة ما قبل المحاكمة 
، والذي خلصت فيه المحكمة إلى أن الدراسة النهائية التي 2006يوليو / تموز29للولايات المتحدة في قضية حمدان ضد رامسفيلد المرفوعة بتاريخ 

انظر رأي (اله لهيئة القضائية لاستعراض وضع المحاربين عملت على ترسيخ عدم التراهة هذا وأسهمت في استفحأجراها وزير الدفاع في قرارات ا
  ).15 والرأي المستقل للقاضي كينيدي في الصفحة 45المحكمة في الصفحة 
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المحكمة دعي عام بم تربطه  التيعلاقةلللا ية لا تمثل تقييما محايدا لأفعال مدعي عام المحكمة العسكرية والديمقراط
 .الجنائية الدولية

  
  بعين الاعتبار عدم أخذ الأثر التراكمي لانتهاكات حقوق توماس لوبانغا دييلو 2-4

  
في إطار لم تثر  هأن"إلى في الصفحة العاشرة من القرار المطعون فيه  باقتضابرة التمهيدية الموقرة خلصت الدائ - 45

السلطات  ارتكابتفيد بادعاءات ب تعلقتل ائساسي، أي مس من النظام الأ19 المادة الإجراءات الجارية بمقتضى
 ".معاملته معاملة سيئة خطيرة في حق توماس لوبانغا دييلو أو  أعمال تعذيبالوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية

 ألقي القبض على فقد .ويخالف الدفاع، بكل احترام، الدائرة في قولها بأنه لم تثر أي مسائل من هذا القبيل - 46
في من الحرية ومن حقه حرم و، ووضع قيد الإقامة الجبرية 67ة تعسفيةور بص2003 عامتوماس لوبانغا دييلو 
سمح له  أمام قاض ولم يفي أي مرحلة من المراحليمثل ولم . 68حرم من الغذاء بصفة منتظمةالحياة الأسرية كما 

إلى كينشاسا لحضور ض عليه بعد استدراجه بِقُكونه و. 69 استمرار فرض الإقامة الجبرية عليه مسألةبالطعن في
، بين السلطة التنفيذية والسلطة العسكرية والسلطة القضائية غير محمودتنسيق على وجود  يدل ادثات سلاممح
استقلالية وثوق بال بالتالي  كتوماس لوبانغا دييلو لم تستطعاسياسيمعروف أا مستهدفة على أن شخصية كذلك و

 .ية العسكرية وحيادهاالإجراءات القضائ

 تبطترظاهرة وهي المعروفة " ر الموتعناب" ظاهرةالدفاع إلى  وفي هذا الصدد، أشار. معدل لغرض التمويه - 47
نظرا و. 70سيعدمونوخاصة ما إذا كانوا   لا يعرفون عن مآلهم شيئا الذينالمحتجزين لفترة طويلةالأشخاص ب

                                                
 فيما يتعلق بالوصف القانوني 54 و53أشار الدفاع إلى استنتاجاته في رده على اني عليهم وعلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفقرتين  67

  .للإقامة الجبرية والحقوق المتصلة ا
 8الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخ في ) المتعلقة بظروف الاحتجاز( الدفاع، دعما لهذا الادعاء، إلى الاستنتاجات التالية أشار 68
لا يزال الغذاء غير كاف، وسوء التغذية " ؛ 2005 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سنة 2006مارس /آذار

بوجه عام،  إلا أنه،. وفي عدة مناطق، لم توزع الحكومة الغذاء منذ عدة سنوات. منتشرا، ووردت أخبار غير مؤكدة عن موت محتجزين جوعا
أمكن لأسر المحتجزين وأصدقائهم توفير الغذاء وغيره من الضروريات لهم؛ إلا أن منظمات غير حكومية محلية أفادت بأن السلطات كانت تعمد 

وكثيرا ما اضطرت عائلات السجناء لدفع رشاوى حتى يسمح لهم بجلب الغذاء . إلى نقل السجناء دون إخبار ذويهم بالمكان الذي نقلوا إليهأحيانا 
  " أما أولئك الذين لا أقارب يجلبون إليهم الغذاء، فيظلون عرضة للموت جوعا. للسجناء

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61563.htm 
  
، فإن الدول الأطراف ملزمة كذلك بضمان سبيل انتصاف والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةمن ) 3(2وإذا قُرأت بدلالة المادة  69

  : انظر. فعال في القضايا الأخرى التي يدعي فيها الفرد بأن حرِم من حريته بشكل يمثل انتهاكا للعهد
para. 1 of Human Rights Committee, General Comment 8, Article 9 (Sixteenth session, 1982), Compilation 
of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. 

HRI\GEN\1\Rev.1 at 8 (1994). .ردها على طلب الإفراج الذي قدمه الدفاع،  كذلك إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيأشار الدفاع 
 إلى نائب رئيس جمهورية 2005فبراير / شباط19لم ترد أو تطعن في الادعاءات التي عرضها توماس لوبانغا دييلو في الرسالة التي بعث ا يوم 

وقد أرفقت هذه الرسالة بطلب . ويطلب منه الإفراج عنهالكونغو الديمقراطية، يشكو إليه فيها الظروف اللاإنسانية للإقامة الجبرية التي فُرضت عليه 
 .الإفراج الذي قدمه الدفاع

  
اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومجلس الملكة الخاص ذه الظاهرة، التي مورست  70

  : على أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد
Cox v. Canada, 31 October 1994, 
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 لا لشيء إلا سابقا توماس لوبانغا دييلوامة الجبرية التي فُرضت على الإقفي الإجراءات وللاستقلالية التام غياب لل
 الدفاع كذلك، وأشار. 71من أن يكون هذا مآلهأن يخشى في   كل الحقاقكان مح قد، فاسياسيهدفا لأنه كان 
ة  أن عدم احترام بعض الضمانات الإجرائية الأساسي أعلنتوالشعوب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسانإلى أن 
كرر و. 73هينةالمإنسانية أو لالاقاسية أو العاملة شكلا من أشكال الم عتبر، قد ي72م من حريتهينرومبالمح الخاصة

الادعاء نفسه أشار كما . 74 قط رسميةالطرق ال بأمر القبض دييلو لم يتلقن توماس لوبانغا  على أالدفاع تأكيده
سلطات  إلقاء أن  يؤكدمنظمة رصد حقوق الإنسان أصدرته  إلى تقرير،إلى الدائرة التمهيديةقدمها في وثيقة 

 اانتهاك " إليه يمثل أي متوجيهالقبض على توماس لوبانغا دييلو واحتجازه دون جمهورية الكونغو الديمقراطية 
أا ب ظروف الاحتجاز في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصف كما. 75" للإجراءات القانونية الكونغوليةافاضح
 .76 إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانيةترقى

أن تتبع جا شموليا   يتعين على الدائرة الدفاع أنهرىي، 1-2كما أُشير إليه في القسم ووبالإضافة إلى ذلك،  - 48
إلى مستوى الخطورة قد لا يصل  نتهاكالا ومع أن.  مدى خطورة انتهاكات حقوق الطالبهالدى تقييم

 وينطبق هذا بصفة خاصة على .وقف الإجراءات تقتضي قد  بوجه عامإلا أن ظروف الطالب، المنصوص عليه
 بغض النظر عن بالإجراءاتالإخلال ذلك، بما أن تطبيق مبدأ وبالإضافة إلى .  المتواصلة أو المتراكمةالانتهاكات

حقوق توماس ت انتهاكاائرة أن تأخذ بعين الاعتبار نه يتعين على الدإلا أ،  عن الانتهاكات المعنيةالجهة المسؤولة
 النهج مع السوابق القضائية يتطابق هذاو. قبل نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية وبعدهوقعت  التي لوبانغا دييلو

 .12أعلاه  في الفقرة اشار إليهالمللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

                                                                                                                                                   
Comm. 539/1993 UN doc. CCPR/C/52/D/539 1993 at para 16.1-16.7; Einhorn v. France, 16 October 2001 

(Application no. 7155/01) at para. 126 
  
لتي أصدرا المحكمة العسكرية كثرة أحكام الإعدام ولا سيما تلك ا"يدعم هذا الاستنتاج أن لجنة حقوق الإنسان أعربت عن قلقها بشأن  71

أبريل / نيسان26التقرير المؤرخ  (17الفقرة " 2002السابقة في حق عدد غير محدد من الأشخاص وتعليق وقف تنفيذ أحكام الإعدام سنة 
  ).، أعلاه2006

ل الأشخاص المحتجزين بأسباب على سبيل المثال، ضمان مراقبة عمليات الاحتجاز عن طريق وضع قواعد قانونية مناسبة تكفل إعلام ك 72
على الفور، ومنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة  على الفور، ومثول كل الأشخاص المحرومين من حريتهم أمام هيئة قضائية احتجازهم

  .يفضل أن يكون من اختيارهم بمحام
73
 Res.61(XXXII)02 of the African Commission on Human and Peoples’ Rights on Guidelines and Measures for 

the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa 
(2002) http://www.achpr.org/english/resolutions/resolution66_en.htm 

  
مع أن عملية قبض يجب أن تتم بموجب أمر صادر عن مكتب المدعي العام، إلا أن "وق الإنسان بأنه يتوافق هذا الادعاء مع استنتاجات لجنة حق 74

  "الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية". هذا الأمر قلما يصدر 
CCPR/C/COD/CO/3 26 April 2006,< http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs86.htm > at para 19  

  .2006يناير / كانون الثاني25 من المعلومات والمواد الإضافية التي قدمها المدعي العام بتاريخ 11الفقرة  75
 بشأن حالات الاحتجاز في سجون وزنزانات جمهورية الكونغو الديمقراطية، الديمقراطية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغوتقرير  76
  .2004أبريل /يسانن

http://www.monuc.org/downloads/Rapport_sur_les_prisons_octobre_2005.pdf#search=%22Rapport%20sur%20 
la%20d%C3%A9tention%20dans%20les%20prisons%20et%20cachots%20de%20la%20RDC%20MONUC%20 

2004%22  

ICC-01/04-01/06-620-tARB  08-04-2009  19/23  VW  PT  OA4



2006أكتوبر / تشرين الأول26   ICC-01/04-01/06: الرقم 20/23 

  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

 احتجازه في جمهورية الطعن فيفي من حقه حرِم توماس لوبانغا دييلو  ، إلى المحكمة الجنائية الدوليةهوبنقل - 49
إليه أية توجه رتكابه جرائم تندرج في نظام روما الأساسي من دون أن لامحتجزا بعد أن ظل قراطية الكونغو الديم

 .لمدة سنة وثمانية أشهر م

، ، وأودعئنافدائرة الاست أمامعلى موكله  في مشروعية عملية القبضطعن الإلى   الدفاع على الفورسارع - 50
 ضرورة البت ورغم. 2006مايو / أيار23 بتاريخ الدائرة التمهيدية لدى عنه  طلب إفراج، ذلك أمكنبمجرد ما

طلب الأمر وعليه فقد ت. أكتوبر/ر تشرين الأول بداية شهحتى قرارها الدائرة ، لم تصدربمثل هذه الأهمية مسألة في
  .روطلب حضطلب يساوي في بساطته إصدار  أربعة أشهر لمعاملة

ا لم تنظر في مشروعية لا أ، إ2006مارس / آذار10 بتاريخأمرا بالاحتجاز ورغم أن الدائرة أصدرت  - 51
 في النظام الأساسي ا إلزاميا أن ذلك يعد شرطعم، ا يوم120 بعد انقضاءدييلو  استمرار احتجاز توماس لوبانغا

توماس لوبانغا دييلو  بموجبهقلم المحكمة  الذي أبقى تفويضال وعليه يكون .77 الإجرائية ذات الصلةوفي القواعد
من لدفاع، في محاولة منه للتخفيف أودع او. 2006يوليو / تموز10عمليا يوم  انقضى أجله  قد الاحتجازرهن

 تشرين 18 في قرار صدر بتاريخ بسرعةفض روهو ما  بالإفراج المؤقت طلباموكله وطأة الاحتجاز على 
 احتجازا غير امحتجزتوماس لوبانغا دييلو  ظلفقد وعليه ).  قابل للاستئنافهذا القرار (2006أكتوبر /الأول
أي مدة ثلاثة أشهر : 2006أكتوبر / تشرين الأول18  و2006يوليو / تموز10متدة بين  الفترة المطوال قانوني

 .وثمانية أيام

ا إلا أ، 2006نيو يو/ حزيران ايةبادئ الأمر فيفي أن تعقد  التهم كان مقرر اورغم أن جلسة اعتماد - 52
أنه لم الدفاع على يصر عطاء الدفاع حقوقه،  في إ برغبته هذا التأجيلريبرحاول ت الادعاء نمع أو. أجلت مرتينت

 ولهذا). عادلة(جراءات سريعة و توماس لوبانغا دييلو في إ  على حقمرارا وبشدة، وأكد  قطيطلب هذا التأجيل
بأقصى  حججه الادعاء وتحضير ةدلأالنظر في  ومساعدة حتى يتمكن منإضافية  داروم الدفاع مرارا وتكرارا طلب

 ثلاث سنوات وشهرين واثني حتى يومنا هذاتوماس لوبانغا دييلو قضى فقد التأجيل،   ونتيجة لهذا.كنةسرعة مم
 هذا ت المسؤولة عن أو الجها الجهةوبغض النظر عن. 78 إليه ماالا قضائية  هيئةأي توجها من دون أن عشر يوم

توجيه دون مشتبه به ك لمثل هذه الفترة الطويلة  توماس لوبانغا دييلو احتجازيشكللا يمكن أالتأجيل، كيف 
 ؟لحقوقهجسيما   انتهاكاالاام إليه

  
  
 

                                                
  الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أوتراجع : "يمن النظام الأساسي على ما يل) 3(60تنص المادة  77

 ، حكمها بشأن الإفراج عن الشخص يوما على الأقل120كل  الدائرة التمهيدية، تستعرض "على أن ) 2(118، وتنص القاعدة ."احتجازه

وضمن الدفاع، بالإحالة، حججه فيما ].  وكتبت بالحروف السميكة للتأكيدوضع تحتها خط" [60 من المادة 3المعني أو احتجازه وفقا للفقرة 
 26 الدائرة فيما يتعلق بالإفراج المؤقت، المؤرخ في ام، التي أوردها في الاستئناف الذي قدمه بشأن قراريتعلق بالتفسير القانوني الصحيح لهذه الأحك

  .2006أكتوبر /تشرين الأول
، حججه فيما يتعلق بالتأخير غير المعقول، التي أوردها في الاستئناف الذي قدمه طعنا في قرار الدائرة التمهيدية بشأن يضمن الدفاع، بالإحالة 78

  .2006أكتوبر / تشرين الأول26الإفراج المؤقت، المؤرخ في 
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  امئ ملايكونس بديل صافتانسبيل ما إذا كان النظر فيعدم  2-5

  
 في رده على ملاحظات جمهورية الكونغو الديمقراطية هاعرضتي للأسباب ال ،الدفاع تأكيدا قاطعايؤكد  - 53

ظروف في ال الملائم ل الانتصاف الوحيديسبهما وقف الإجراءات والإفراج غير المشروط  نأ، 79واني عليهم
 .ةاليالح

 لي التزام المحكمة الجنائية الدولية بتوفير سب بين التمييزالبالغة من الأهمية  الدفاع، بكل احترام، أنورأى - 54
نظر في الانتهاكات الأنه يتعين على الدائرة الدفاع  رىيومن ثم، . محدد انتصاففير سبيل ا بتووالتزامه ما انتصاف

لم يكن، ما إذا روف الراهنة، وإذا  في الظان وقف الإجراءات هو الحل المناسبالمعنية من أجل تحديد ما إذا ك
 .أن يكون أكثر ملاءمة بديل فصاانتسبيل من شأن  انك

س مار/ آذار14 جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل تاريخ التحقيق في أفعالاب ببإغلاقها   الدائرةفإنوعليه،  - 55
تكون قد   التعذيب أو المعاملة السيئة، أي أعمال من قبيلأن هذه الأفعال لا تنطوي علىالقول بب، 2006

ئية الدولية ملزمة بأن تأمر نت المحكمة الجنالط بين المعايير الدنيا لتحديد ما إذا كالخ باارتكبت خطأ فادحا
 الانتصافيتعين أن تكون سبيل كان تحديد ما إذا  ل- دد نظريا يحلا  أب يج الذي– والتقييم النهائي ،بالانتصاف

 . هي وقف الإجراءاتتلك

، التي 80الجبرالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف و الدفاع أن رأىوفي هذا الصدد،  - 56
انتهاك حقوق  يدعي وقوعه ضحية بإتاحة لكل من"ا مازتلتضمن ا، تالاستحسانمع  81ذكرا الدائرة التمهيدية

الإنسان أو القانون الإنساني إمكانية الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال، كما هو محدد أدناه، 
صاف فعالة، تشمل الجبر ت؛ وأن توفر للضحايا سبل انلانتهاكبغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن ا

 .82)للتأكيدخط وضع تحتها " (حسبما هو محدد

ن مع أوبالإضافة إلى ذلك، في الحكم الذي صدر في قضية كاجليجلي المشار إليه في القرار المطعون فيه،  - 57
 فترةحساب  شمل بأن يأمرت اإلا أ وقف الإجراءات، لا تقتضي  التي وقعت أن الانتهاكاترأتالدائرة 

 أمر القبض بمقتضى كاجليجلي محتجزا خلالها  كانالفترات التي"  التي تخصم من العقوبةالاحتجاز ما قبل المحاكمة
 موضوع قضيتنا ت التي هيكان مؤسسا على نفس الادعاءا لأن أمر القبض هذا وحدهواندا الذي أصدرته ر

                                                
  .44 إلى 42الفقرات من  79
80   

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, adopted by the 

General Assembly 21 March 2006, A/RES/60/147 
  
 في قضية 6 إلى 1لبات المشاركة في الإجراءات التي قدمها اني عليهم من ، المتعلق بط2006يونيو / حزيران29انظر القرار الصادر بتاريخ  81

 ICC-01/04-01/06-172المدعي العام ضد ضد توماس لوبانغا دييلو، 
 ووفقا للقانون المحلي والقانون الدولي، ومع أخذ الظروف -18: "فيما يتعلق بسبل الانتصاف الواجبة التطبيق، ينص الإعلان على ما يلي 82

الفردية في الاعتبار، ينبغي أن توفر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، 
 إلى 19حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، أشكال الجبر التام والفعال التالية، وفق ما تنص عليه المبادئ من 

 ينبغي، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل الرد - 19 .الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار: 23
قتضاء، ما ويتضمن الرد، حسب الا. وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

، والتمتع بحقوق الإنسان، واسترداد الهوية، والحياة الأسرية والمواطنة، وعودة المرء إلى مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة استرداد الحرية: يلي
  ."الممتلكات
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التي قضاها كاجليجلي في الإجمالية  ةالفترعين الاعتبار بتؤخذ أن  فنصاالإقتضي ي، وفي هذه الظروف. هذه
 .83"الاحتجاز

 وفي ها في طلبه الإفراجدروأكان قد جج التي الح الذي قدمه إلىالدفاع في طلب الإفراج المؤقت وأشار  - 58
 الفترةالاعتبار ذ بعين  الاحتجاز، أن تأخ طول فترةتعين على الدائرة، عند تحديدهاكان يالوثائق التابعة، وأكد أنه 

ن الدائرة وعليه يجوز القول بأ.  جمهورية الكونغو الديمقراطيةز فياحتجقيد الاوماس لوبانغا دييلو  تقضاهاالتي 
 طلب  فيأمتصاص المحكمة ها المتعلق بطعن الدفاع في اخ في قرار في معالجة هذه المسألة سواءتاماأخفقت إخفاقا 
 ضمان حق توماس لوبانغا دييلو في و ألا وهها الأولواجب اء في أدفشلت الدائرة وعليه فإن. الدفاع الإفراج

 .الانتصاف الفعال

  
  ملاحظات ختامية -3

  
الحكم حكما  على قدرا، إلا أن قوق الإنسانمعنية أساسا بحمحكمة ليست المحكمة الجنائية الدولية إن   -4

 ستكون في الحماية القانونية، شخاص بحقهم الاعتراف لكل الأ كل ذلك،قبل، ومنصفا ومحايدا ومستقلا
ثار المدعي العام ادعاءات خطيرة ضد توماس لوبانغا دييلو، تتعلق  أوقد. الإجراءات المستقبليةالمعيار لجميع 

، يظل حتى توماس لوبانغا دييلوإلا أن . نطاق نظام روما الأساسيبالجرائم المدعى بارتكاا والتي تندرج في 
 بما فيها –كاملة ال ية الإنسانهقوقله الحق في التمتع بحو، يحميه مبدأ افتراض البراءة،  غير مدانالآن مشتبها به

هذه أيدت فإذا . ا ومستمرا التي انتهكت انتهاكا خطيرهالحق الأساسي في الانتصاف الفعال على حقوق
فكيف لها أن ، ية السليمةالقانونات  الإجراءوفي ظل غيابسفي في ظروف لا إنسانية احتجازه التع المحكمة
  ؟ على هذه الجرائموضع حد للإفلات من العقاب  فيالذي يتمثل واجبها تؤدي

  
   الإجراء المتوخى-4

  
  :م، من دائرة الاستئناف الموقرة ما يلييلتمس الدفاع، بكل احترا  -5

  تلغي القرار المطعون فيه؛أن  -1
إلى أي بلد ما عدا جمهورية الكونغو  وإرسالهفراج عن توماس لوبانغا دييلو أن تأمر فورا بالإ -2

  .الديمقراطية
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  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

  توقيع
  ن فلام، محامي دفاع توماس لوبانغا دييلواعن السيد ج

  
  2006أكتوبر / تشرين الأول26أُرخ يوم 
  في لاهاي
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